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 ، الوزیر عادل بن محمد فقیھ، وزیر العملمعالي 

 سعادة المدیر العام لمنظمة العمل العربیة، الأستاذ احمد لقمان ،

سعادة السید انجر اندرسون نائب رئیس البنك الدولي  لمنطقة الشرق الاوسط وشمال 
افریقیا، 

أصحاب المعالي والسعادة، 

حضرة رؤساء وأعضاء الوفود ، 

 

 أیھا المؤتمرون،

 یسعدني ان ألبي دعوتكم الكریمة للمشاركة في المنتدى العربي الثاني للتنمیة 
والتشغیل، الذي ینعقد في المملكة العربیة السعودیةالشقیقة، التي تبادر بقیادة خادم 

الحرمینالشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز، إلى ایلاء 
قضایاالأمانوالإنماءالأولویةالأساس، والتي تؤكد دوما" انھا السند لبلدي لبنان. 

 

 اسمحوا لي بان اخص معالي الوزیر عادل بن محمد فقیھ، وزیر العمل، بتحیة 
التقدیر لجھوده الكبیرة من اجل نجاح ھذا المؤتمر الذي ینعقد بالتعاون بین وزارة 

العمل السعود یة والمنظمة العربیة للعمل والبنك الدولي. 

 

 واحیي معالي الأستاذ احمد لقمان المدیر العام للمنظمة العربیة للعمل، الذي 
یثابر على خدمة ھذه المنظمة وقضایا العمل العربي بكل اندفاع وجدارة. 

 
 



 كما احیي سعادة السید انجر اندرسون نائب رئیس البنك الدولي لمنطقة الشرق  
الأوسط وشمالي أفریقیا، إضافةإلى معالي الوزراء ورؤساء الوفود والأعضاء 

المشاركین. 

 

أیھاالأعزاء 

 ان البحث في موضوع التوازن أو التلاؤم بین التنمیة والحمایة الاجتماعیة 
یعني إننا خرجنا من نطاق الاكتفاء بإدارة الواقع، وخرجنا من منطق التصدي 

للازمات بل في سبیل الدخول في ثقافة التخطیط والتزام التنفیذ بھدف بناء الأسس 
المتینة للاستقرار الشامل . 

 

 فالاستقرار لیس ثمرة الإجراءات الأمنیة وحدھا بل لا بد من ورشةإنمائیة 
اجتماعیة تؤازر العملالأمنیوالإداري، والقضائي والتربوي. 

 

 في كل حال، لن افصل في المسالة التي تعالجون بعنوان" نحوحمایة اجتماعیة 
 ھذه المسالة درسا" وبحثا" واستنتاجا" سوف تشبعونوتنمیة مستدامة " فانا على ثقة

بلأقف معكم عند دور المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة على ھذا الصعید. 

: یندرج لقاؤنا في سیاق سلسلة القمة العربیة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة اولا"
التي أنتجت  توصیات  المنتدى  العربي الأول  للتنمیة والتشغیل 

 تتطلب الحمایة الاجتماعیة والتنمیة المستدامة التكامل بین القطاع العام ثانیا :
والقطاع الخاص والمجتمع الأھلي. فالحمایة والتنمیة لیستا مسؤولیة مكون واحد من 

ھذه المكونات المذكورة، بل ھما ثمرة تعاونھا في  إطار یجعل من برامج الدولة 
للتنمیة برامج لكل المجتمع بكل فئاتھ طاعاتھ ومناطقھ. 

 
 



ولة والمجتمع في دینامیكیة تعاضد وإنتاج  فالتنمیة تستدعي تفعیل قدرات الد
على خط یوازن  بین القدرات من جھة والحاجات من جھة ثانیة  

 

كما تستدعي اعتبارات عدة منھا: 

 التزام الحرص على حسن توظیف الموارد -أ
تشجیع المؤسسات الصغرى والوسطى لأنھا الى جانب المؤسسات  -ب

 الكبرى، تشكل عاملا" حیویا" فیردع عجلة التنمیة.
حمایة البیئة لانالبیئة عامل حیاة لا یجوز ان نجعلھا عامل موت. فإعادةتأھیل  -ج

البیئة من التلوث او من التصحر او من الكوارث الطبیعیة. ھي مكلفة جدا" 
 قیاسا"بإجمالي الناتج المحلي.

د-الحمایة الاجتماعیة باتت تستلزم اعتماد عقداجتماعي حدیث یشمل من جھة 
تطویر شبكات الأمان الاجتماعي باتجاه یخفف عن الدولة الأعباء، ویشمل من 

جھة أخرٮتطویر برامج التعلیم  باتجاه یلائم بین حاجات المجتمع وإعداد الكادرات 
الكفؤة والمدربة. ا ي یتطلع ھذا العقد الاجتماعي  الحدیث الٮإخراجالحمایة 

الاجتماعیة من كونھا قناعا" للبطالة. 

 

 :    الحمایة الاجتماعیة التي تسعى الى صون كرامةالمواطن بتامین ثالثا
شبكاتالأمان. تشمل ضمانات الصحة والطبابة والتربیة وتقاعد المسنین ومكافحة 

البطالة التي ھي عبء وآفة. 

وعندما نتحدث عن مكافحة البطالة فمن المفید ان نشیر الى: 

التنبھ إلى ارتفاع التزاید السكاني  -أ

  ب - العمل الدؤوب على استیلاد فرص عمل، فالنسبة الأكبر من البطالة ھي بین 
 سنة) 29 و18الشباب ( أي بین عمر 

 
 



ج - رغم الإقرار بتزاید دخول المرأة الى سوق العمل في المجتمعات العربیة لا 
بد من السعي إلى إیجاد الظروف الاجتماعیة الملائمة والمحفزة لمشاركة المرأة 

 بصورة فاعلة.

 
: تقوم التنمیة، كما تعلمون، على عوامل التخطیط والتنفیذ وإیجاد القدرات رابعا"

الحدیثة لزیادةالإنتاجوذلك  من خلال تحدیث التدریب المھني والتقدم  
التكنولوجي ، وھذا یفترض في الأساس، اعتماد عامل التحفیز والمنافسة. 

 
واقصد بالمنافسةھنا المنافسة الخلاقةوالایجابیة.اي المنافسة التي تستدعي تنظیم 

الأسواق بتعزیزالإنتاجیة. 
 

 فنزف البطالة لا یداوى بنزف موارد الدولة والمجتمع بلا إنتاجیة ولا بفرض 
الضرائب الإضافیة، ولا باللجؤ الى المدیونیة. 

كما ان البطالة والفقر وتعثر الإنتاج تفترس كلھا عملیة التنمیة. 
 

في ھذا السیاق احرص معكم على التركیز على تطلعات، ھي نتیجة خبرتنا في 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني ونتیجة مشاركاتنا في المؤتمرات 

الأوروبیةوالأسیویة والدولیة للمجالس  الاقتصادیة  والاجتماعیة: 
 
أي مشروع تطویري للواقعالاجتماعي والاقتصادي لا یقیم أھمیة للحسابات  )1

 الطویلة الأمد لن ینجح في تحقیق أھدافھ.
من المفید مثلا" تعمیم احتساب صافي إجمالي الناتج المحلي 

المتعلقإعادةتأھیلالبیئة نتیجة عوامل التلوث او الكوارث الطبیعیة. 
 
  المؤشران اللذان یدلان على إمكانات التطور الاجتماعي ھما:  البطالةونسبة   )2

  سنة ).64-15القوى العاملة  من المواطنین في سن العمل (

 
 



 
ویجب ان نأخذ بعین الاعتبار السلع والخدمات المتوافرة للاستھلاك وان لا  )3

یقتصر الاعتبار عندالأرقام المتعلقةبالإنتاج. من ھنا للدخل الأسري أھمیة 
ملحوظة بدل الاكتفاء بالوقوف على دخل الفرد الواحد وذلك نظرا" لكون 

 مجتمعاتنا تقوم فیالأساس على عامل العائلة والأسرة
 

 
كما ان فتح الفرص المتساویة للجمیع كي یعملوا وینتجوا ویبتكروا ھو امر ھام  )4

في التنمیة المستدامة كذلك ھو امر ھام لتامین نوعیة حیاة ترضي المواطنین على 
 اختلاف فئاتھم وطبائعھم .

فلا یكفي ان نضع سیاسات واستراتیجیات تتعلق بالعمل بل لا بد من التطلع الى 
نمط الحیاة ومستوى  الاكتفاء والرفاه. 

 
 

ایھا المؤتمرون، 
 

  انطلاقا" من ھذه المعطیات، لا أغالي اذا قلت: ان دور المجالس 
الاقتصادیة والاجتماعیة نابع من ھذه المسؤولیة الرامیة الى التوازن بین التنمیة 

والحمایة الاجتماعیة. 
 

  لقد أكدنا في مناسبات عدیدة، ان الأمان الاجتماعي لا ینتظم اذا تم على 
حساب النمو الاقتصادي، وان النمو المستدام لا یسلم اذا لا یراعي الأمان 

الاجتماعي. 
 

  ھذه ھي إحدى الثوابت التیالتزامھا المجلس الاقتصادي الاجتماعي 
 2000اللبناني منذ تأسیسھ في العام 

 

 
 



  ھذا المجلس الذي ورد في صمیم نظامھ ومھمتھ ان یكون ملتقى حوار 
بین الدولة والھیئات الاقتصادیة والمجتمع الأھلي 

 
  والمراد من ھذا الحوار ھو الانتھاء إلى صوغ معالجات وحلول، والى 

بلورة مقترحات ھي في النتیجة ثمرة توافق الجمیع فیلتزمھا الجمیع ، وبھذا  
یصبح مشروع الدولة للنھوض ھو مشروع المجتمع كلھ من اجل النھوض 

الشامل. 
 

  ھكذا نتجھ الى تحقیق التكامل بین الدیمقراطیة والتنمیة وذلك من خلال 
التكامل بین القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الأھلي بكل مكوناتھ من 

نقابات وجمعیات واتحادات . 
 

من ھنا أرى انھ بات حاجةوضرورة : 
 

 السعي الى تعمیم المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة في البلدان العربیة. )1
 

السعي الى توطید التعاون بین منظمة العمل العربیة والمجالس الاقتصادیة  )2
 والاجتماعیة.

 
التمني على جامعة الدول العربیة ان یضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )3

العربي ممثلین عن المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة في البلدان العربیة 
 وذلك  بھدف تعزیز الدیمقراطیة والتنمیة في عالمنا العربي .

 في ھذا الإطار، ونظرا" لأھمیة الموضوع، اقترحإنشاء اتحاد للمجالس 
الاقتصادیة والاجتماعیة العربیة من اجل الإسھام في تطویر سبل التعاون مع المنظمة 
العربیة للعمل ومع اتحاد المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة الدولي الذي یضم ألانأكثر 

من سبعین مجلس في مختلف دول العالم. 

 
 



 

أیھاالأعزاء 

  من أھمیة ھذا المنتدى انھ یأتي وبعض بلدان منطقتنا تشھد توترات 
أمنیة، ونرى في العالم اقتصادا" مثقلا" بالتحدیات.  

  لھذه الأسباب نحن ھنا. لأجلالأجیال الطالعة نحن ھنا.  

  نحن علینا ان نبني. ان نبني دوما" باعتماد العلم والتبصر في المستقبل. 

  ان التوازن بین الحمایة الاجتماعیة والتنمیة یسھم بالتأكیدفي اقتلاع 
العنف، ویساعد على ترسیخ قیم الدیمقراطیة والتالف والتقدم. 

 

  أھنئ المملكة العربیة السعودیةالشقیقة على استضافتھا ھذا المنتدى 
ورعایتھ.وانأعلى ثقة ان مؤتمركم سیفتح من ھنا، من الریاض ، أفاقا" لتوطید 

التعاونوالتضامن سبیلا" لتحقیق الاستقرار والازدھار. 

 

  وفقكم الله في تحقیق أھدافكم 

 

       وشكرا"  
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